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 السبعون خلاصة الدرس 

ن التخصيص والنسخال    دوران بي 
 ( )القسم الثانن

  
 أصالة العموم ـ بما ه  ـ لا ما إذا کان  يالحمل علی التخصیص ف   والوجه فن

ّ
وروده بعد وقت العمل بالعامّ أن

 الحكم  
ّ
 أن

ّ
م، ولا شك

ّ
يّ للمتكل

ّ
الجد المراد  العامّ هو   ما يظهر من 

ّ
أن أكثر من  بـ تثبت  الذي نسمّيه  ـ  الصّوريّ 

المراد   
ّ
أن   

فن  
ّ
إلا فالعامّ ليس ظاهرا  بالتفهيم؛  ه مقصود 

ّ
م؛ لأن

ّ
للمتكل يّ 

ّ
ّ مراد جد ـ كالواقع  الظاهريّ«  »الحكم 

 ّ  الحكم واقع 
ّ
ي هو العموم، سواء كان العموم حكما واقعيّا أو صوريّا؛ أمّا أن

ّ
فلا يقتضيه الظهور أبدا حتّّ   الجد

العمومات مجرّدة عن قرائن   بيان  يعة هو  المعلوم من طريقة صاحب الشر  
ّ
أن العموم، لا سيّما  يثبت بأصالة 

ّ منها بدليل منفصل،   التخصيص، ويكشف المراد الواقع 

م الخاصّ،: الصورة الثالثة
ّ
:  إذا كانا معلوم  التاريــــخ مع تقد ن  فهذه أيضا علی صورتي 

  كون الخاصّ مخصّصا؛. 1 
  الإشكال فن

  أن يرد العامّ قبل وقت العمل بالخاصّ، فلا ينبعن

م وجوب الحمل علی النسخ من جهة قبح تأخث  البيان  .  2
ّ
أن يرد بعد وقت العمل بالخاصّ، فلا مجال لتوه

ه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، ولا قبح فيه أصلا. ومع ذلك قيل بلزوم الحمل  
ّ
عن وقت الحاجة؛ لأن

 علی النسخ؛  

م، :  الرابعة والخامسة
ّ
ه يعلم الحال فيهما ممّا تقد

ّ
إذا كانا مجهول  التأريــــخ أو أحدهما فقط كان مجهولا؛ فإن

  جميع الصور، 
م النسخ، لا سيّما بعد أن رجّحنا التخصيص فن

ّ
فيحمل علی التخصيص بلا كلام. ولا وجه لتوه

 وهذا واضح لا يحتاج إل مزيد بيان. 
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 لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكثّونن
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